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ولاية القضاء المحلي لإمارة أبوظبي

مريم أحمد الصندل
سيد أحمد محمود

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 16-05-2019                                           تاريخ القبول: 2019-12-12   

ملخص البحث: 

يتميــز القضــاء فــي دولــة الإمــارات بالازدواجيــة؛ فهــو يشــمل القضــاء الاتحــادي والقضــاء 
ــم  ــادي، وينظ ــاء الاتح ــن القض ــا ع ــتقلال قضائه ــارت اس ــي اخت ــارات الت ــض الإم ــي لبع المحل
ــن وتشــرح أصولهــا بشــكل  ــن النظامي ــن هذي ــة بي ــى 109 العلاق ــي المــواد مــن )9 إل الدســتور ف
عــام، بينمــا تركــت بيــان تفصيلاتهــا للقضــاء المحلــي للإمــارة دون أن يخالــف أو يتعــارض مــع 
ــار  ــي اختي ــكل إمــارة مــن الإمــارات الســبع الحــق ف ــا الدســتور. ول ــي وضعه ــة الت ــادئ الكلي المب
إمــا أن تكــون جــزء مــن الســلطة القضائيــة الاتحاديــة، أو الحفــاظ علــى النظــام القضائــي المحلــي 
الخــاص بهــا. وتلتــزم كل جهــة قضائيــة بحــدود ولايتهــا القضائيــة، التــي يتــم تحديديهــا بنــاء علــى 

ــة. ــة والمحلي ــن الاتحادي مــا ورد فــي الدســتور والقواني

وقــد اســتقل قضــاء إمــارة أبوظبــي بنــاء علــى القانــون رقــم )2 لســنة )200، ويتكــون قضــاء 
ــم يُعهــد بهــا  ــة مســتقلة خاصــة بهــا، وتعنــى بالمســائل التــي ل ــات قضائي إمــارة أبوظبــي مــن هيئ
للقضــاء الاتحــادي، وفقــاً لأحــكام الدســتور. وحــددت التشــريعات الولايــة القضائيــة للمحاكــم 

ــارة. ــة للإم ــة المتخصصــة التابع والتشــكيلات القضائي

ــكيلات  ــي، التش ــاء المحل ــي، القض ــاص الولائ ــة، الاختص ــة القضائي ــة: الولاي ــات الدال الكلم
ــة. القضائي
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المقدمة: 

يعمــل النظــام القضائــي فــي دولــة الإمــارات بشــكل ثنائــي، قضــاء اتحــادي وقضاء محلــي، فقد 
اختــارت بعــض الإمــارات اســتقلال قضائهــا عــن القضــاء الاتحــادي منــذ قيــام الدولــة، وانضمــت 
ــرة القضــاء  ــم )2 لســنة )200 بشــأن دائ ــون رق ــي، فصــدر القان ــارة أبوظب ــد إم ــا بع ــا فيم إليهم
فــي إمــارة أبوظبــي، ونصــت مادتــه الأولــى علــى أن: »تنشــأ فــي الإمــارة دائــرة تســمى )دائــرة 
ــك اســتقل  ــري«. وبذل ــن بمرســوم أمي ــس يعي ــا رئي ــون له ــم مباشــرة، ويك ــع المحاك القضــاء( تتب
ــان  ــة، ولج ــم محلي ــارة محاك ــي الإم ــأت ف ــادي، ونش ــاء الاتح ــن القض ــي ع ــارة أبوظب ــاء إم قض
ــة  ــان قضائي ــم ولج ــود محاك ــب وج ــى جان ــارة، إل ــي للإم ــع القضــاء المحل ــة تتب ــز قضائي ومراك

ــة. اتحادي

إشكالية الدراسة:

تهتــم الدراســة بموضــوع الولايــة القضائيــة للقضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبي، فاســتقلال قضاء 
إمــارة أبوظبــي؛ يــؤدي بطبيعــة الحــال لإنقــاص ولايــة القضــاء الاتحــادي، وتكمــن الإشــكالية فــي 
أن هــذا الاســتقلال تــم بشــكل مخالــف للقانــون؛ فــإن كان الدســتور فــي نــص المــادة )10 قــد اســتلزم 
صــدور قانــون اتحــادي لنقــل كل أو بعــض الاختصاصــات التــي تتولاهــا هيئاتهــا القضائيــة المحليــة 
إلــى المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة بنــاءً علــى طلــب الإمــارة المعنيــة، فمــن بــاب أولــى أن يكــون 
الانســحاب مــن القضــاء الاتحــادي بموجــب قانــون اتحــادي. وترتــب علــى اســتقلال قضــاء إمــارة 
ــددة.  ــة متع ــات قضائي ــة الإمــارات، بهيئ ــي دول ــة ف ــة إضافي ــة محلي ــي ظهــور جهــة قضائي أبوظب
يضــاف لذلــك أن الاســتقلال يحتــم صــدور قوانيــن محليــة؛ الأمــر الــذي يــؤدي أحيانــاً إلــى مخالفــة 

بعــض هــذه النصــوص لنصــوص الدســتور أو القوانيــن الاتحاديــة. 

منهج الدراسة: 

طبيعــة الموضــوع تملــي علــى الباحثــة اتبــاع المنهــج الوصفــي لبيــان مــا جــاء فــي التشــريعات 
ــد الولايــة القضائيــة للقضــاء المحلــي  الاتحاديــة والمحليــة مــن نصــوص علــى أساســها يتــم تحدي
ــل  ــيتم تحلي ــه س ــن خلال ــذي م ــي، وال ــج التحليل ــة للمنه ــي بشــكل واضــح. بالإضاف ــارة أبوظب لإم

ــة بالموضــوع. ــة ذات الصل النصــوص القانونيــة، والأحــكام القضائي

خطة الدراسة: 

بنــاء علــى مــا ســبق ســنناقش فــي هــذه الدراســة ولايــة محاكــم إمــارة أبوظبــي؛ إذ ســيتضمن 
المبحــث الأول ثلاثــة مطالــب، الأول لمحكمــة نقــض أبوظبي، والثانــي لمحاكم الاســتئناف، والثالث 
للمحاكــم الابتدائيــة. بينمــا ســيكون المبحــث الثانــي لتحديــد الولايــة القضائيــة للتشــكيلات القضائيــة 
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المتخصصــة فــي إمــارة أبوظبــي، ونتنــاول فــي مطلبــه الأول ولايــة المحاكــم المتخصصــة، وفــي 
الثانــي ولايــة اللجــان القضائيــة المتخصصــة.

المبحث الأول: ولاية محاكم أبوظبي

صــدر القانــون رقــم )2 لســنة )200، بشــأن دائــرة القضــاء في أبوظبــي، ونصت مادتــه الثالثة 
علــى أن: »1. تختــص المحاكــم بالفصــل فــي المنازعــات والجرائــم التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص 
بنظرهــا وفقــاً لأحــكام التشــريعات النافــذة. 2. ويكــون بــكل محكمــة دائــرة أو أكثــر يصدر بتشــكيلها 

وتوزيــع العمــل والقضــاة عليهــا قــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى توصيــة المجلــس«)1). 

والحقيقــة أن نشــأت القضــاء المحلــي لإمــارة أبوظبــي بهــذه الطريقــة أُنتقــد بشــكل كبيــر؛ لأن 
إمــارة أبوظبــي ســبق أن انضمــت للقضــاء الاتحــادي بموجــب نــص المــادة الأولــى مــن القانــون 
ــات  ــات الهيئ ــل اختصاص ــة ونق ــم اتحادي ــاء محاك ــق بإنش ــنة 1978 المتعل ــم ) لس ــادي رق الاتح
ــة القائمــة  ــه: »تكــون محاكــم البداي ــة فــي بعــض الإمــارات إليهــا، فجــاء فيهــا أن ــة المحلي القضائي
فــي عواصــم إمــارات أبوظبــي والشــارقة وعجمــان والفجيــرة وقــت العمــل بهــذا القانــون محاكــم 
اتحاديــة ابتدائيــة كمــا تكــون محاكــم البدايــة القائمــة فــي غيــر تلــك العواصــم مــن مــدن أو مناطــق 
ــتئنافية  ــم الاس ــون المحاك ــة. وتك ــة الابتدائي ــم الاتحادي ــك المحاك ــة لتل ــر تابع ــارات دوائ ــك الإم تل
القائمــة فــي عواصــم الإمــارات ســالفة الذكــر محاكــم اســتئنافية اتحاديــة«. ونصــت المــادة 1 مكــرر 
مــن ذات القانــون علــى أنــه: »تضــم محاكــم الهيئــة القضائيــة فــي إمــارة أم القيويــن واختصاصاتهــا 

إلــى المحاكــم الإتحاديــة«. 

ــن  ــارات م ــن الإم ــارة م ــروج إي إم ــى أن خ ــا عل ــتدل منه ــتورية يُس ــوص دس ــاك نص وهن
القضــاء الاتحــادي يتطلــب صــدور قانــون اتحــادي يجيــز ذلــك؛ فجــاء فــي المــادة )10 / 1 منــه 
ــم  ــة للمحاك ــة المحلي ــا القضائي ــا هيئاته ــي تتولاه ــل كل أو بعــض الاختصاصــات الت أن جــواز نق
الاتحاديــة بنــاءً علــى طلــب مــن الإمــارة المعنيــة، بموجــب قانــون اتحــادي)2). فــإن كان الانضمــام 
للقضــاء الاتحــادي يتطلــب صــدور قانــون اتحــادي، فــإن الخــروج منــه لابــد أن يكــون بنــاء علــى 
ــة أشــكالها  ــن والتشــريعات بكاف ــى القواني ــا أن أحــكام الدســتور تســمو عل ــون اتحــادي))). وبم قان

القانون منشور في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، العدد الخامس، السنة السادس والثلاثون، بتاريخ: )1 / مايو   (1(

/ 2007 الموافق: 28 / ربيع الأخر / 28)1، ص 7.

جاء في المادة )10 / 1 من الدستور أنه: »يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية، نقل   (2(

كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية 
الابتدائية«.

ذات المعنى لدى: علي تركي، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وفقا للقانون الاتحادي رقم 11   (((

لسنة 1992 والقوانين المكملة والمعدلة له، )مصر- القاهرة، دار النهضة العربية: 2009(، هامش ص 10)، 09).
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ــق مــع  ــارة متواف ــم اســتقلال قضــاء أي إم ــى حــد ســواء)1)، فيجــب أن يت ــة عل ــة والمحلي الاتحادي
أحــكام الدســتور.

وبخصــوص تشــكيل المحاكــم فــي إمــارة أبوظبــي نصــت المــادة 7 / 1 مــن ذات القانــون علــى 
ــاءً علــى ذلــك  أن: »تشــكل فــي الإمــارة محاكــم ابتدائيــة ومحاكــم اســتئناف ومحكمــة نقــض«. بن

نناقــش فــي مطالــب هــذا المبحــث الولايــة القضائيــة لجميــع محاكــم إمــارة أبوظبــي. 

المطلب الأول: محكمة نقض أبوظبي

ــة  ــة قضــاة، ولمحكم ــن ثلاث ــا م ــي، وتصــدر أحكامه ــا أبوظب ــي مقره ــض أبوظب ــة نق محكم
نقــض أبوظبــي جمعيــة عموميــة، وحــدد المشــرع اختصاصــات كل منهمــا نتنــاول تفاصيــل ذلــك 

فــي الفــروع التاليــة:

الفرع الأول: اختصاصات محكمة نقض أبوظبي

أولاً- الطعن على أحكام محاكم الاستئناف:

الطعــن بالنقــض طريــق غيــر عــادي للطعــن؛ ولــذا فإنــه لا يكــون إلا بالنســبة للحكــم الانتهائــي 
ولأســباب محــددة علــى ســبيل الحصــر تلحــق بالحكــم المطعــون فيــه وتجعلــه مخالفــاً للقانــون، وهــو 
ــي نظــرت فيهــا محكمــة الموضــوع، وإنمــا يطــرح  ــة الت ــى محكمــة النقــض القضي لا يطــرح عل
عليهــا مســألة البحــث عــن مخالفــة الحكــم للقانــون، فــإن وجــدت الحكــم مخالفــاً للقانــون نقضتــه، 
وإلا رفضــت الطعــن. وحيــث تنقــض الحكــم فليــس مــن مهمتهــا نظــر الموضــوع لإحــلال حكــم 
جديــد محــل الحكــم الــذي نقضتــه)2). وإنمــا لصاحــب الشــأن مــن الخصــوم أن يوالــي النــزاع مــن 
جديــد أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه))). ومحكمــة النقــض لا تبحــث الوقائــع 
مــن جديــد وإنمــا تســلم بهــا كمــا أثبتهــا الحكــم المطعــون فيــه، ويقتصــر بحثهــا علــى مســألة مــا إذا 
كان الحكــم المطعــون فيــه قــد طبــق علــى هــذه الوقائــع حكــم القانــون الســليم أم لا، فالطعــن بالنقــض 
ليــس لــه أثــر ناقــل؛ نظــراً لأن محكمــة النقــض ليســت درجــة ثالثــة مــن درجــات التقاضــي تفصــل 

الإمارات  السيادة على دساتير  الدستور  أنه: »لأحكام هذا  الإمارات على  1)1 من دستور دولة  المادة  نصت   (1(

الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات 
الصادرة عن سلطات الإمارات«.

ذات المعنى لدى: وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، )مصر-القاهرة، دار النهضة العربية: 2001(،   (2(

ط )، ص 789.

أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، )مصر- الإسكندرية، منشأة المعارف: 1990(، ط )1، ص 1)9.   (((
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فــي خصومــة الطعــن مــن حيــث الواقــع والقانــون شــأنها فــي ذلــك شــأن قاضــي الموضــوع)1))2).

أمــا عــن الحــالات التــي علــى أساســها يتــم الطعــن علــى أحــكام محاكــم الاســتئناف فقــد جــاءت 
فــي المــادة )17 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة وتعديلاتــه))). 

ثانياً- تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة:

تختـص محكمـة النقـض في الإمـارة بالفصل في تنـازع الاختصاص بين محاكـم الإمارة. وتُعد 
محكمـة التنـازع الجهـة القضائيـة التـي تقـوم بالفصـل فـي تنـازع الاختصاص، وتسـتمد أساسـها أو 

مصـدر النظـام القانونـي لهـا من نصـوص قانونية محـددة التي أكسـبتها خصائـص معينة))). 

ثالثاً- مساءلة أعضــاء المجلــس التنفيــذي وبعض موظفي الإمارة:

تختــص محكمــة نقــض أبوظبــي بمســاءلة أعضــاء المجلــس التنفيــذي، هــذه المســاءلة خصهــا 
المشــرع لأعضــاء المجلــس التنفيــذي دون رئيســه ونائبــه. بالإضافــة إلــى مســاءلة كبــــار موظفــــي 

للنشر:  الجديدة  الجامعة  دار  الإسكندرية،  )مصر–  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  أصول  هندي،  أحمد   (1(

2002(، ص 0)10.

وفي شأن اختصاص محكمة نقض أبوظبي بنظر الطعون قالت محكمة نقض أبوظبي أن: »الدفع بعدم جواز   (2(

نظر الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة أبوظبي الاتحادية مردود، ذلك أن محكمة النقض بدائرة 
القضاء بإمارة أبوظبي هي المختصة ولائيًا دون غيرها بنظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم 
الاستئناف بدائرة القضاء بالإمارة عملًا بالمادة )17 / 1 و2 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بإصدار 
قانون الإجراءات المدنية، والمادة رقم 10 / 1 من القانون رقم )2 لسنة )200 بإنشاء دائرة القضاء في إمارة 
أبوظبي«. محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم 1108 لسنة 2009، تاريخ الجلسة: 27 / 10 / 2010، منشور 
 /  12  /  ( بتاريخ:  أبوظبي https://www.adjd.gov.ae أخر زيارة  لدائرة قضاء  الإلكتروني  الموقع  على 

.2018

نصت المادة )17 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته على أن: »1. للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام   (((

الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك 
في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 
ب-  إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على 
خلاف قواعد الاختصاص. د- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس 
الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به. هـ- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. و- إذا حكم بما لم 
يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. 2 - وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت 
المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر 

المقضي به«.

جاء في المادة 10 / 2 من القانون رقم )2 لسنة )200 وتعديلاته أنه: »يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي،   (((

وتصــدر أحكامهــا مــن ثلاثــة قضــاة، وتختــص بالفصــل فــي الأمــور الآتيــة: 2. تنازع الاختصاص بين 
محاكم الإمارة«.
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الإمــــارة المعينيــــن بمراســيم أميريــة بنــــاء علــى عــرض رئيــس المجلــس التنفيــذي وموافقــة 
الحاكــــم، وذلــــك فيمــا يقــع منهــم فــي أداء وظائفهــم الرســمية)1).

الفرع الثاني: اختصاصات الهيئات العامة لمحكمة نقض أبوظبي

أولاً- اختصاص الهيئات العامة المتعلق بدوائر محكمة النقض:

ــع الأعمــال  ــر محكمــة النقــض، وتوزي ــة بالنظــر فــي تشــكيل دوائ ــة العمومي تختــص الجمعي
عليهــا، وتحديــد عــدد جلســاتها ومواعيدهــا، وجميــع المســائل المتعلقــة بنظــام المحكمــة وأمورهــا 

ــة)2).  الداخلي

ثانياً- اختصاص الهيئات العامة المتعلق بالمبادئ القانونية:

تختــص الجمعيــة العموميــة بنظــر الطعــون التــي يــرى فيهــا قضــاة الدائــرة المختصــة بنظــر 
الدعــوى العــدول عــن مبــدأ قانونــي قررتــه المحكمــة فــي أحــكام ســابقة، وذلــك بنــاءً علــى إحالــة 
مــن قبــل رئيــس المحكمــة لإحــدى هيئتــي الجمعيــة. وفــي حــال توصلــت الهيئــة إلــى إصــدار قــرار 
ــس  ــرر رئي ــي حــال ق ــا ف ــل. أم ــى الأق ــة ســتة أعضــاء عل ــك بأغلبي ــدول وجــب أن يكــون ذل بالع
المحكمــة أن يعــرض هــذا الأمــر علــى الهيئتيــن مجتمعتيــن فيجــب أن يكــون قــرار العــدول صــادر 

بأغلبيــة ثلاثــة عشــر عضــواً. 

كما تختص الجمعية العمومية بنظر الطعون التي تحال من قبل رئيس المحكمة، إذا ما وجدت 
الدائرة المختصة بنظر الدعوى أن هناك مبادئ متعارضة صدرت سابقاً من المحكمة. ولم يبين 
النص الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار في هذا الشأن))). كما لم يبين فيما إذا كان بالإمكان عرض 

مدينة  النقض  محكمة  مقر  »يكون  أنه:  وتعديلاته   200( لسنة   2( رقم  القانون  من   (  /  10 المادة  في  جاء   (1(

مســاءلة   .( الآتيــة:  الأمــور  فــي  بالفصــل  وتختــص  قضــاة،  ثلاثــة  مــن  أحكامهــا  وتصــدر  أبوظبي، 
عــرض  علــى  بنــاء  أميريــة  بمراســيم  المعينيــن  الإمــارة  موظفــي  وكبــار  التنفيــذي  المجلــس  أعضــاء 

رئيــس المجلــس التنفيــذي وموافقــة الحاكــم، وذلــك فيمــا يقــع منهــم فــي أداء وظائفهــم الرســمية«.

في شأن هذه اختصاصات نصت المادة 10 مكرراً 1 من القانون رقم )1 لسنة 2018 المتعلق بتعديل بعض   (2(

أحكام القانون رقم )2 لسنة )200 وتعديلاته على أن: »يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية، تؤلف من جميع 
قضاتها، يرأسها رئيــس المحكمــة أو مــن ينــوب عنــه مــن أقــدم قضــاة المحكمــة...«. وتختــص بالنظــر 
فــي تشــكيل الدوائــر وتوزيــع الأعمــال عليهــا وتحديــد عــدد الجلســات ومواعيــد انعقادهــا وســائر الأمــور 

المتعلقــة بنظــام المحكمــة وأمورهــا الداخليــة والاختصاصــات الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون«.

جاء في الفقرة الثانية من المادة 10 مكرراً ) من القانون رقم )1 لسنة 2018 المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون   (((

رقم )2 لسنة )200 أنه: »وإذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض وهي بصدد نظر دعوى أو طعن العــدول 
عــن مبــدأ قانونــي قررتــه أحــكام ســابقة، أو أن مبــادئ متعارضــة ســبق صدورهــا مــن المحكمــة، تحيــل 
وتصــدر  فيهــا،  للفصــل  المختصــة  الهيئــة  علــى  الطعــن  نظر  لعــرض  المحكمــة  رئيــس  علــى  الأمــر 
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ذلك على الهيئتين مجتمعتين كما هو الحال في الحالة السابقة، أم يكتفى بعرضه على هيئة واحدة 
فقط. وترى الباحثة أن ظاهر النص يدل على أنه يعرض على إحدى الهيئتين فقط.

وأكــدت الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محكمــة نقــض أبوظبــي أن عــرض مســألة المبــادئ 
القانونيــة ســواء فــي حــال العــدول أو التعــارض علــى الهيئتيــن أو إحداهمــا يترتــب عليــه تصديهــا 

للموضــوع وعــدم إعــادة الطعــن للدائــرة التــي أحالتــه)1). 

المطلب الثاني: المحاكم الاستئنافية

يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ المهمة التي تقوم عليها النظم القضائية المعاصرة، 
لما يكفله من حسن سير العدالة، إذ يحث قضاة محاكم الدرجة الأولى على العناية بأحكامهم، والتأني 
في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية، كما يسمح للخصوم بتصحيح ما 
قد يقع فيه القاضي من أخطاء ويمكّنهم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع محكمة الدرجة الأولى. 
فضلًا عن أنه يحقق العدالة في نفس المحكوم عليه بإتاحة الفرصة أمامه بعرض النزاع من جديد 

أمام محكمة أعلى درجة، وقضاتها أكثر عدداً وخبرة)2). 

الفرع الأول: اختصاص محكمة استئناف أبوظبي بنظر الطعن بالاستئناف

أولاً- الفصل في الطعون المرفوعة على أحكام محاكم أول درجة: 

ــل  ــا الاســتئناف المرفوعــة لهــا مــن قب ــي قضاي ــي بالحكــم ف تختــص محاكــم اســتئناف أبوظب
ــة))).  ــواع الدعــاوى فيمــا عــدا الأحــكام الانتهائي ــع أن ــي جمي ــك ف ــة، وذل ــي الابتدائي محاكــم أبوظب

أن  المحكمــة  لرئيــس  ويجــوز  الأقــل،  علــى  أعضــاء  ســتة  بأغلبيــة  العــدول  حالــة  فــي  الهيئــة حكمهــا 
يعــرض نظــر الطعــن علــى الهيئتيــن مجتمعتيــن، متــى رأى ملاءمــة ذلــك، ولا يصــدر الحكــم بالعــدول 

إلا بأغلبيــة ثلاثــة عشــر عضــواً«.

فجاء في أحد أحكامها أنه: »وحيث أن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدائر بالمحكمة الطعن المنظور   (1(

أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضاً 
من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هاتين المسألتين فلا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته، 
وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة«. محكمة نقض 
أبوظبي، الطعن رقم )) لسنة )201، تاريخ الجلسة: )2 / 1 / )201، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية 
الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية الحادية عشر )201م، 
من أول يناير حتى أخر فبراير، إعداد المكتب الفني، الجزء الأول، ص ). منشور على الموقع الإلكتروني لدائرة 

قضاء أبوظبي ae.gov.adjd.www//:https أخر زيارة بتاريخ: 0) / 1 / 2019.

ناشر:  )دون  والتجارية،  المدنية  المرافعات  قانون  شرح  في  الوسيط  صاوي،  السيد  أحمد  لدى:  المعنى  ذات   (2(

2011(، ص )8 و)8.

في شأن اختصاص محاكم الاستئناف نصت المادة 27 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه: »تختص   (((
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ويرتبــط اختصــاص محكمــة الاســتئناف الولائــي بنظــر الدعــوى بصــدور الحكــم مــن 
ــة  ــة أو الكلي ــرة الجزئي ــن الدائ ــت الأحــكام صــادرة م ــا ســواء كان ــة له ــة التابع ــة الابتدائي المحكم
باعتبارهــا المحكمــة العاديــة وصاحبــة الصلاحيــة للبــت فــي جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 
والعقاريــة التــي لــم تمنــح فيهــا الصلاحيــة إلــى محكمــة أو جهــة قضائيــة أخــرى، وفــي المرحلــة 
الاســتئنافية تكــون الصلاحيــة لمحكمــة الاســتئناف المدنيــة باعتبارهــا صاحبــة الاختصــاص للنظــر 
فــي اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الابتدائيــة)1). وعلــى محكمــة الاســتئناف أن تلتــزم 
بالفصــل فــي الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الابتدائيــة التابعــة لهــا بعــد أن تتأكــد مــن اختصــاص 

الأخيــرة بنظــر الدعــوى)2). 

المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على 
الوجه المبين بالقانون«.

جاء في حكم لمحكمة نقض أبوظبي ما يفيد ذلك المعنى إذ جاء فيه أنه: »ولما كان البين من بنود العقد موضوع   (1(

المنازعة أنها تتضمن موجبات متمايزة عن عقد الإيجار وتتخطى البنود المألوفة فيه، وتختلف عن الموجبات 
المتبادلة التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر الواحد منها تجاه الآخر، وأن الغرض من العقد لم يكن تأجير قطعة 
الأرض مجرداً عن أي عنصر تعاقدي آخر وإنما بقصد تشييد ثلاث فلل عليها بمواصفات محددة ومدة وكلفة 
معينتين ومن ثم استغلالها بشروط معينة أي أن إيجار قطعة الأرض لم يكن في حد ذاته العنصر الأساسي الذي 
انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، وأن هذه الإرادة اتجهت إلى تنفيذ جميع بنود العقد السالفة البيان التي تحدد العلاقة 
بين الطرفين والموجبات المتبادلة بينهما، باعتبارها تشكل بمجموعها كلًا لا يتجزأ يمثل الغاية أو الغرض الذي 
هدفا إليه من العقد، فيكون العقد بالتالي وبناءً على ما تقدم عقد استثمار ويخرج عن مفهوم عقد الإيجار، كما 
يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 20 / )200 واختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية 
باعتبار أن صلاحية هذه اللجنة محددة حصرياً بالفصل في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر 
والمستأجر بموجب عقد إيجار، ويكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائي وتعود 
صلاحية النظر في المنازعة حوله إلى المحكمة المدنية الكلية باعتبارها المحكمة العادية وصاحبة الصلاحية 
للبت في جميع المنازعات المدنية والتجارية والعقارية التي لم تعط فيها الصلاحية إلى محكمة أو جهة قضائية 
أخرى )المادة 0) من قانون الإجراءات المدنية( وفي المرحلة الاستئنافية تكون الصلاحية لمحكمة الاستئناف 
المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص للنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية )المادة 8)1 
إجراءات مدنية(«. محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم 1 و8) لسنة )201، تاريخ الجلسة: )1 / ) / )201. 
منشور على الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي ae.gov.adjd.www//:https أخر زيارة بتاريخ: ) / 

.2018 / 12

وقد أكدت على ذلك محكمة نقض أبوظبي فجاء في حكم لها أنه: »ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى بالفصل   (2(

في موضوع الاستئناف دون أن يفطن إلى أن محكمة أول درجة لم تكن مختصة قيمياً بنظر الدعوى وهو أمر 
متعلق بالنظام العام ما يشوبه بالبطلان لمخالفة القانون يتعين نقضه وإحالة الدعوى للمحكمة الكلية المختصة 
بالعين لنظرها وذلك دون الحاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن«. محكمة نقض أبوظبي، الطعنان رقما )2)، 87) 
لسنة )201، تاريخ الجلسة: 9 / 9 / )201، مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض 
من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية، السنة القضائية الثامنة )201 م، من أول يوليو حتى أخر سبتمبر، 
//:https إعداد المكتب الفني، الجزء الرابع، ص )0)1. منشور على الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي

ae.gov.adjd.www أخر زيارة بتاريخ: 29 / 1 / 2019.
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ثانياً- حالات استئناف الأحكام:

تســتأنف الأحــكام الابتدائيــة فــي حــال مخالفتهــا لقواعــد الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام، 
وفــي حــال وقــوع بطــلان فــي الحكــم أو بطــلان فــي الإجــراءات أثــر فــي الحكــم. ويجــوز كذلــك 
ــى كان الحكــم صــادراً  ــي)1)؛ مت ــي حــدود النصــاب الانتهائ ــع الأحــكام الصــادرة ف اســتئناف جمي
علــى خــلاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة الأمــر المقضــي، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر الحكــم الســابق 

مســتأنفاً بقــوة القانــون إذا لــم يكــن قــد صــار انتهائيــاً عنــد رفــع الاســتئناف)2).

الفرع الثاني: اختصاص محاكم استئناف أبوظبي بنظر بعض الدعاوى لأول مرة

أولاً- الطلبات الجديدة المرتبطة بالطلب الأصلي:

ــم  ــا المحاك ــل فيه ــم تفص ــي ل ــدة الت ــات الجدي ــي الطلب ــي ف ــتئناف أبوظب ــم اس ــر محاك لا تنظ
الابتدائيــة، حتــى لا يُحــرم الخصــوم مــن حقهــم فــي التقاضــي علــى درجتيــن؛ إلا أن المشــرع خــرج 
عــن هــذا الأصــل باســتثناء بعــض الطلبــات مــن هــذا المبــدأ، وأجــاز لمحكمــة الاســتئناف النظــر 

لأول مــرة فــي بعــض الطلبــات المرتبطــة بالطلــب الأصلــي))). 

الذي على أساسه يمكن الطعن على أحكام محاكم  النصاب  الدرجة الأولى هو ذلك  النصاب الانتهائي لمحاكم   (1(

ألف  قيمتها عشرين  تتجاوز  التي لا  العمالية  الدعاوى  الجزئية في  المحكمة  فأحكام  الدرجة الأولى من عدمه، 
فيها  الطعن  يجوز  ولا  انتهائية،  تعتبر  درهم  ألف  خمسين  قيمتها  تتجاوز  لا  التي  الأخرى  والدعاوى  درهم، 
بالاستئناف. نصت على ذلك المادة )2 / 2 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية فجاء فيها أنه: »وفي 
جميع الأحوال يكون الحكم الصادر من الدوائر الجزئية انتهائياً في الدعاوى العمالية إذا كانت قيمة الدعوى لا 

تجاوز عشرين ألف درهم، وانتهائياً لباقي الدعاوى إذا كانت قيمتها لا تجاوز خمسين ألف درهم«.

نصت المادة 8)1 مكرر من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعديلاته على أنه: »- يجوز استئناف الأحكام   (2(

الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام 
العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. - ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في 
حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة 
يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف. - وعلى المستأنف في 
هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم، ويكفي إيداع تأمين 
واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. - ولا يقبل مكتب إدارة 
الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز 

الاستئناف«.

الجديدة  الطلبات  تقبل  »ولا  أنه:  وتعديلاته  الاتحادي  المدنية  الإجراءات  قانون  من   (  /  1(( المادة  في  جاء   (((

الطلب الأصلي  إلى  قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف  بعدم  نفسها  تلقاء  المحكمة من  في الاستئناف وتقضي 
الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد 
التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه  من 

والإضافة إليه«.
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ثانياً- رد القضاة:

طلبــات رد قضــاة محاكــم إمــارة أبوظبــي تخضــع للمــادة 121 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الاتحــادي وتعديلاتــه، وبالتالــي تنظــر محاكــم اســتئناف أبوظبــي طلبــات الــرد إذا كان المطلــوب 

رده قاضيــاً بهــا أو قاضيــاً بالمحكمــة الابتدائيــة التــي تتبعهــا)1). 

ثالثاً- مخاصمة القضاة:

مخاصمــة القضــاة جــاء بشــأنها نــص خــاص فــي قانــون دائــرة القضــاء، فنصــت المــادة 29 
ــه: »1.  ــى أن ــي عل ــارة أبوظب ــي إم ــاء ف ــرة القض ــأن دائ ــنة )200 بش ــم )2 لس ــون رق ــن القان م
اســتثناءً ممــا ورد فــي أي تشــريع نافــذ، لا يجــوز رفــع دعــوى أيــاً كان نوعهــا ضــد القاضــي فيمــا 
يتعلــق بأعمــال وظيفتــه أو بســببها أو ناتجــة عنهــا أو فــي أثنــاء قيامــه بهــا، إلا بعــد تقديــم طلــب 
بذلــك للمجلــس. 2. للمجلــس بعــد النظــر فــي الطلــب وبعــد ســماع أقــوال مقــدم الطلــب ومراجعــة 
النيابــة العامــة عنــد الضــرورة أو الاطــلاع علــى أيــة بينــة أخــرى، أن يقــرر حفــظ الطلــب أو يــأذن 
بإقامــة الدعــوى إذا تأكــد مــن صحتــه. ). وإذا قــرر المجلــس حفــظ الطلــب، فــلا يجــوز ملاحقــة 

القاضــي عــن موضــوع الطلــب ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه«.

وتـرى الباحثـة أن مـا جـاء فـي ذلـك النـص والتـي عُلقـت فيهـا مسـألة مخاصمـة القضـاة، على 
موافقـة المجلـس القضائـي فـي أبوظبـي مخالفـاً للدسـتور الذي جعـل قانـون الإجـراءات المدنية من 
ضمـن التشـريعات الكبـرى التـي ينفـرد الاتحـاد بتشـريعها)2)، فلا يجوز لأي تشـريع محلـي إصدار 
تشـريعات إجرائيـة مدنيـة، كمـا ليس لأي تشـريع مخالفة ما جـاء فيها من أحـكام، فمخاصمة القضاة 

فـي قانـون الإجـراءات المدنيـة لـم تعلق على شـرط، ولـم تُربـط بموافقة جهـة معينة.

وقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى مســألة احتــرام التشــريعات الكبــرى فــي الدولــة، 
وعلــى أن توزيــع الاختصاصــات التشــريعية بيــن الاتحــاد والإمــارات الأعضــاء فيــه المنصــوص 

جاء في نص المادة 121 من قانون الإجراءات المدنية أنه: »تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان   (1(

المطلوب رده قاضياً بها أو قاضياً بالمحكمة الابتدائية التي تتبعها«.

نص المادة 121 من دستور دولة الإمارات فجاء فيه أنه: »بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة،   (2(

المدنية  الجزاء والمعاملات  بقوانين  المتعلقة  الكبرى  التشريعات   - التالية:  الشؤون  بالتشريع في  الاتحاد  ينفرد 
والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية...«. كما أكد دستور دولة الإمارات على أنه 
المادة  في حالة وجود تشريعات محلية مخالفة لتشريعات اتحادية، فإن الأولوية للتشريعات الاتحادية، فنصت 
1)1 على أنه: »لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية 

التي تصدر وفقا لأحكامه الأولوية على التشريعات واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. وفي 
حالة التعارض، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض، 

وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه«.
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عليــه فــي المــادة )121( الــواردة فــي البــاب الســابع مــن الدســتور المؤقــت للاتحــاد، إنمــا يتفــرع 
عــن كــون الاتحــاد دولــة مركبــة لهــا ســيادتها وشــخصيتها الدوليــة وتتألــف مــن إمــارات متعــددة 
لــكل منهــا ســيادتها وســلطاتها التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة تســتقل بممارســتها علــى أراضيهــا 
وســكانها فــي غيــر الشــئون التــي يســتأثر بهــا الاتحــاد بمقتضــى أحــكام هــذا الدســتور. وأنــه اســتبقى 
لــكل إمــارة ســلطاتها خــارج الإطــار الــذي ينفــرد فيــه الاتحــاد بســلطاته. أمــا مدلــول التشــريعات 
ــة المنظمــة  ــي تتضمــن القواعــد الكلي ــة فهــو التشــريعات الت ــة والجزائي ــرى المدني ــة الكب الإجرائي
لإجــراءات التقاضــي والأحــكام التفصيليــة المتصلــة بهــا فــي المجاليــن المدنــي والجزائــي، ولا قيــد 
علــى الإمــارات فــي أن تضــع التشــريعات اللازمــة لتنظيــم تلــك الأصــول العامــة التــي تشــتمل عليــا 
التشــريعات الكبــرى ووضــع الحلــول التشــريعية لمــا تواجهــه الإمــارات مــن مســائل جزئيــة عنــد 
التطبيــق بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام التشــريعات الكبــرى أو مــع أي قانــون اتحــادي آخــر، وذلــك 

وفقــاً للمادتيــن )9)1( و )1)1( مــن الدســتور«)1).

المطلب الثالث: المحاكم الابتدائية

يســري نــص المــادة )2 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي وتعديلاتــه فــي شــأن تحديــد 
اختصاصــات محاكــم أبوظبــي الابتدائيــة، والــذي جــاء فيــه أنــه: »تختــص المحاكــم الابتدائيــة بنظر 
ــة والأحــوال الشــخصية باســتثناء المنازعــات  ــة والعمالي ــة والإداري ــة والتجاري المنازعــات المدني

التــي يكــون الاتحــاد طرفــا فيهــا، حيــث تختــص بنظرهــا المحاكــم الاتحاديــة«.

وعليــه تختــص محاكــم أبوظبــي الابتدائيــة بنظــر جميــع أنــواع المنازعــات ســواء كانــت مدنيــة 
أو تجاريــة أو إداريــة أو حتــى عماليــة، ودعــاوى الأحــوال الشــخصية، مــا لــم يكــن الاتحــاد طرفــاً 
فيهــا، وكمــا هــو الحــال فــي القضــاء الاتحــادي وكذلــك المحلــي للإمــارات الأخــرى، فــإن محاكــم 
أبوظبــي الابتدائيــة تتكــون مــن دوائــر متعــددة تتنــوع بتنــوع الدعــاوى)2). فبالإضافــة إلــى الدوائــر 
المدنيــة والتجاريــة والعماليــة وغيرهــا اســتحداث دوائــر أخــرى ذات اختصاصــات معينــة منهــا فــي 

الجانــب المدنــي دوائــر الأحــوال الشــخصية والتــركات لغير المســلمين))). 

نستدل على ذلك من حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 1 لسنة )197، الجلسة بتاريخ: 29 / 11 / )197.   (1(

الحكم منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل https://elaws.moj.gov.ae، أخر زيارة بتاريخ: )2 / 
 .2019 / (

نصت المادة 8 من قانون دائرة قضاء أبوظبي رقم )2 لسنة )200 في هذا الشأن على أن: »1. تكون بالمحاكم   (2(

الابتدائية دوائر جزئية ودوائر كلية. 2. تشكل المحاكم الابتدائية من الدوائر التالية: - دوائر مدنية وتجارية. – 
دوائر جزائية. – دوائر أحوال شخصية. – دوائر إدارية. ). وللرئيس بناء على توصية المجلس تشكيل دوائر 

أخرى وفقاً للإجراءات المتبعة«.

قرار رئيس دائرة القضاء رقم ) لسنة 2017 بشأن إنشاء دائرة متخصصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية   (((

والتركات لغير المسلمين، منشور في الجريدة الرسمية، السنة السادسة والأربعون، العدد الثالث، 1) / مارس / 
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إلا أن وجــود قضــاء اتحــادي وأخــر محلــي فــي ذات الإمــارة يــؤدي لظهــور بعض الإشــكاليات 
فــي توزيــع الاختصــاص؛ إذ يســري بشــأن اختصاصــات محاكــم أبوظبــي المحليــة نــص المــادة )2 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة وتعديلاتــه)1)، وبمــا أن أبوظبــي تعتبــر عاصمــة الاتحــاد، ومــن ثــم 
توجــد بهــا محاكــم اتحاديــة، كمــا أن قضــاء أبوظبــي مســتقل عــن القضــاء الاتحــادي، ممــا يعنــي 
وجــود محاكــم محليــة فــي ذات النطــاق المكانــي للمحاكــم الاتحاديــة. وبمــا أن تحديــد الاختصــاص 
الولائــي لمحاكــم أبوظبــي الابتدائيــة لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص؛ فبالتالــي قــد تثــور مشــكلة فــي 
تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع فيمــا إذا كانــت المحاكــم الاتحاديــة الابتدائيــة فــي إمــارة 
ــد المحكمــة المختصــة بنظــر  ــة. والحقيقــة أن إشــكالية تحدي أبوظبــي، أم محاكــم أبوظبــي الابتدائي

النــزاع واردة الحــدوث فــي أي إمــارة ذات قضــاء محلــي متــى وجــدت فيهــا محاكــم اتحاديــة.

وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة نقــض أبوظبــي بأنــه: »لمــا كانــت المــادة 102 مــن دســتور دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد نصــت علــى أن: »يكــون للاتحــاد محكمــة اتحاديــة ابتدائيــة أو أكثــر 
تنعقــد فــي عاصمــة الاتحــاد الدائمــة أو فــي بعــض عواصــم الإمــارات لممارســة الولايــة القضائيــة 
فــي دوائــر اختصاصهــا فــي القضايــا التاليــة: )1( المنازعــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة بيــن 
الاتحــاد والأفــراد ســواء كان الاتحــاد مدعيــاً أو مدعــى عليــه فيهــا ...( كمــا نصــت المــادة الثالثــة 
مــن القانــون الاتحــادي رقــم ) لســنة 1978 المعدلــة بالقانــون الاتحــادي رقــم 2 لســنة 1990 علــى 
ــة  ــي ) 1 - المنازعــات المدني ــا يأت ــا بم ــرة اختصاصه ــي دائ ــة كل ف ــم الابتدائي ــص المحاك أن تخت
والتجاريــة والإداريــة بيــن الاتحــاد والأفــراد، ســواء أكان الاتحــاد مدعيــاً أو مدعــى عليــه فيهــا ( 
كمــا نصــت المــادة )2 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة بعــد تعديلهــا بالقانــون الاتحــادي رقــم 0) 
لســنة )200 علــى أنــه »تختــص المحاكــم الاتحاديــة بنظــر جميــع المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 
والإداريــة« وكانــت المنازعــة المطروحــة بيــن أفــراد وأن الاتحــاد ليــس طرفــاً فيهــا، وكان القانــون 
رقــم )2 لســنة )200 بشــأن دائــرة القضــاء فــي إمــارة أبوظبــي قــد نــص فــي مادتــه الثالثــة علــى 
ــاص  ــا الاختص ــد له ــي ينعق ــم الت ــات والجرائ ــي المنازع ــل ف ــم بالفص ــص المحاك أن: »1 - تخت
ــاً للمحاكــم  ــم يحــدد اختصاصــاً معين ــذة« وكان المشــرع ل ــاً لأحــكام التشــريعات الناف بنظرهــا وفق
المحليــة مغايــراً لاختصــاص المحاكــم الاتحاديــة بنظــر القضايــا المدنيــة »فــإن للمدعــي الخيــار فــي 
اختيــار أي محكمــة منهمــا للنظــر فــي دعــواه. ومــن ثــم تكــون محكمــة أبوظبــي الابتدائيــة مختصــة 

بنظــر الدعــوى«)2).

2017، ص 81.

المنازعات  بنظر  الابتدائية  المحاكم  أنه: »تختص  المدنية وتعديلاته  قانون الإجراءات  )2 من  المادة  في  جاء   (1(

المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والأحوال الشخصية باستثناء المنازعات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها، 
حيث تختص بنظرها المحاكم الاتحادية«.

محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم 8)) لسنة 2008، تاريخ الجلسة: 0) / 10 / 2008. الحكم منشور على   (2(

الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي  https://www.adjd.gov.aeأخر زيارة بتاريخ: ) / 12 / 2018.
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ــرأي، فقضــت  ــذا ال ــف ه ــا يخال ــى م ــد اســتقر عل ــا ق ــة العلي ــة الاتحادي إلا أن قضــاء المحكم
ــة  ــاً فــي نــص المــادة الثالثــة مــن دســتور دول فــي هــذا الشــأن بأنــه: »لمــا كان مــن المقــرر قانون
الإمــارات قــد نصــت علــى أن للإمــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد الســيادة علــى أراضيهــا ومياههــا 
الإقليميــة فــي جميــع الشــؤون التــي لا يختــص بهــا الاتحــاد، كمــا نــص فــي المــادة )10 منــه علــى 
أن تتولــى الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي كل إمــارة جميــع المســائل القضائيــة التــي لــم يعهــد بهــا 
للقضــاء الاتحــادي بمقتضــى أحــكام هــذا الدســتور، وكانــت إمــارة أبوظبــي قــد احتفظــت بالســلطة 
القضائيــة لمحاكمهــا المحليــة، فــإن هــذه المحاكــم تكــون هــي صاحبــة الولايــة بالنســبة للدعــاوى 
ــة القضــاء  ــن جه ــتقلة ع ــة مس ــة قضائي ــا جه ــكل القضــاء فيه ــارة ويش ــم الإم ــي إقلي ــع ف ــي تق الت
ــي  ــة ف ــم المحلي ــة والمحاك ــم الاتحادي ــن المحاك ــع الاختصــاص بي ــإن توزي ــم ف ــن ث الاتحــادي، وم
إمــارة أبوظبــي اختصــاص ولائــي متعلــق بالنظــام العــام، ويوجــب علــى كل محكمــة ســواء أكانــت 
تابعــة للاتحــاد أو لإحــدى الهيئــات القضائيــة المحليــة فــي أبوظبــي أن تلتــزم ولايتهــا ولا تخالفهــا 
ــاً  ــرى التزام ــة أخ ــاص محكم ــزع اختص ــا ولا تنت ــن اختصاصه ــازل ع ــلا تتن ــاً، ف ــلباً أو إيجاب س
ــى  ــاق عل ــن الاتف ــراد وبي ــن الأف ــول بي ــا يح ــه، كم ــاً ل ــن الصــادرة وفق ــتور والقواني ــكام الدس بأح

ــة قواعــد هــذا الاختصــاص«)1). مخالف

ومــن ذلــك نجــد أن محكمــة نقــض أبوظبــي جعلــت الاختيــار بيــن المحاكــم الاتحاديــة والمحاكــم 
ــرت  ــا اعتب ــام. بينم ــام الع ــا بالنظ ــدم تعلقه ــي ع ــا يعن ــي، مم ــي للمدع ــارة أبوظب ــي إم ــة ف المحلي
المحكمــة الاتحاديــة العليــا أن توزيــع الاختصــاص بيــن المحاكــم الاتحاديــة والمحاكــم المحليــة فــي 

إمــارة أبوظبــي اختصــاص ولائــي متعلــق بالنظــام العــام.

ــاً؛ إذ أن معظــم  ــح قانون ــا هــو الصحي ــة العلي ــه المحكمــة الاتحادي ــة أن مــا ذهبــت إلي  والحقيق
ــك  ــل وتقضــي بذل ــم ليــس لأحــد مخالفتهــا، ب ــة بالنظــام العــام، ومــن ث قواعــد الاختصــاص متعلق
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، ومنهــا توزيــع الاختصــاص بيــن القضــاء الاتحــادي والقضــاء المحلــي، 
إلا أنــه يؤخــذ علــى المحكمــة الاتحاديــة العليــا أنهــا لــم تبيــن الوســيلة التــي مــن خلالهــا يتــم التمييــز 
بيــن مــا يدخــل فــي الاختصــاص الولائيــة للمحاكــم الاتحاديــة، وغيرهــا مــن المســائل التــي تدخــل 

فــي الاختصــاص الولائــي للمحاكــم المحليــة فــي إمــارة أبوظبــي. 

المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )11 لسنة )201 - مدني، تاريخ الجلسة: 11 / ) / )201. وذات المعنى   (1(

ورد في أحكام أخرى للمحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم )2) لسنة 2010 - مدني، الجلسة بتاريخ: 28 / 12 
/ 2010. والطعن رقم )70 لسنة 2017 – إداري، الجلسة بتاريخ: 17 / 1 / 2018. جميع هذه الأحكام منشورة 

على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ae.gov.moj.elaws//:https، أخر زيارة بتاريخ: 19 / ) / 2019.
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المبحث الثاني: ولاية التشكيلات القضائية المتخصصة في أبوظبي

إن التطــور الــذي يعتبــر ســمة العصــر اقتضــى إعمــال التخصــص فــي مجــال التنظيــم 
القضائــي، لذلــك اشــتقت مــن تلــك المحاكــم – ســالفة الذكــر – تشــكيلات قضائيــة تــم تخصيصهــا 

ــرع)1).  ــا المش ــة حدده ــات معين ــر نزاع لنظ

المطلب الأول: المحاكم المتخصصة 

ــارة  ــي إم ــاء ف ــرة قض ــأن دائ ــنة )200 بش ــم )2 لس ــون رق ــن قان ــادة 7 / 2 م ــازت الم أج
أبوظبــي إنشــاء محاكــم متخصصــة)2) وبنــاء عليــه أنشــأت محاكــم متخصصــة منهــا علــى ســبيل 
المثــال محكمــة أبوظبــي العماليــة التــي أُنشــأت بنــاءً علــى قــرار رئيــس دائــرة القضــاء رقــم 22 
ــي نصــوص  ــا ف ــة، واختصاصاته ــي العمالي ــة أبوظب ــكيل محكم ــرار تش ــدد الق ــنة 2018، وح لس

ــددة))).  متع

الفرع الأول: تشكيل محكمة أبوظبي العمالية

ــر  ــب دوائ ــى جان ــة. إل ــة، وكلي ــة جزئي ــر ابتدائي ــن دوائ ــة م ــي العمالي ــة أبوظب ــون محكم تتك

ذات المعنى لدى: مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في القضاء والتقاضي، )الإمارات – الشارقة، الآفاق المشرقة   (1(

ناشرون: )201( ط 2، ص )7.

جاء في المادة 7 / 2 من قانون رقم )2 لسنة )200 بشأن دائرة قضاء في إمارة أبوظبي أنه: »2. يجوز بقرار   (2(

من الرئيس بناءً على توصية المجلس إنشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات معينة، وتحديد اختصاصاتها، 
ويجوز أن تضم المحكمة الواحدة دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ودوائر تنفيذ الأحكام الصادرة عنها«. وجاء 
على الموقع لإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي أنه: »وحرصاً من الدائرة على دعم التوجيه نحو التخصص في 
العمل القضائي لرفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة البت في القضايا أنشئت عدد من الدوائر القضائية أسند إليها 
النظر في قضايا المقاولات والمنازعات الإنشائية، والمصارف والمؤسسات المالية، والأسهم والسندات المالية، 
مؤخراً  وأنشئت  الجزئية.  الطبية  والأخطاء  الأبناء،  ورؤية  الفكرية،  والملكية  التجارية،  والتعويضات  التأمين 
دائرة العمالة المنزلية، كذلك دعاوى الموظفين الحكوميين والدعاوى البسيطة، كما أبرمت الدائرة اتفاقية خاصة 
مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي وهو أول مقر لها خرج 
مدينة لوزان السويسرية«. الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي ae.gov.adjd.www//:https أخر زيارة 

بتاريخ: 28 / 1 / 2019.

تتميز  العمل في الإمارة،  تلبي متطلبات سوق  بنية قضائية  توفير  أبوظبي بهدف  العمالية في  المحكمة  أنشئت   (((

المحكمة العمالية بوجود مقرها حيث الكثافة العمالية، حيث تختص بالفصل في القضايا العمالية للعاملين لدى 
القطاع الخاص من خلال تطبيق قانون العمل وميثاق حقوق الإنسان، مع مراعاة السرعة والدقة في الفصل. 
وتتألف المحكمة من خمس دوائر »جزئية«، ودائرة واحدة »كلية«، إضافة إلى دوائر »الاستئناف« و»التنفيذ«. 
جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي ae.gov.adjd.www//:https أخر زيارة بتاريخ: 28 

.2019 / 1 /
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اســتئنافية، ودوائــر تنفيــذ)1)، ودائــرة اليــوم الواحــد العمالية)2).بالإضافــة إلــى دائــرة متعلقــة 
بالمنازعــات الخاصــة بعمــال الخدمــة المنزليــة))). وتشــكل المحكمــة مــن رئيــس وعــدد مــن 
القضــاة، وعــدد أخــر كاف مــن الموظفيــن الإدارييــن، وأمنــاء الســر، ومنفــذي الإجــراءات الإداريــة 

والكتابيــة))). 

الفرع الثاني: اختصاصات محكمة أبوظبي العمالية

نؤكــد بدايــة أن الاختصــاص المكانــي لمحكمــة أبوظبــي العماليــة يشــمل الاختصــاص المكانــي 
لمحكمــة أبوظبــي الابتدائيــة والمحاكــم الفرعيــة التابعــة لهــا))).

أولاً- اختصاصات الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة أبوظبي العمالية:

تختــص محكمــة أبوظبــي العماليــة بجميــع المنازعــات والدعــاوى العماليــة، فتختــص الدوائــر 
ــتئنافية  ــر الاس ــص الدوائ ــم. وتخت ــال أو عليه ــن العم ــة م ــة المرفوع ــاوى العمالي ــة بالدع الابتدائي
ــى الأحــكام الصــادرة مــن أول درجــة وأحــكام  ــة المرفوعــة عل ــع الاســتئنافات العمالي بنظــر جمي
ــة  ــاً محكم ــص أيض ــا تخت ــتعجلة. كم ــة والمس ــكام الوقتي ــى الأح ــة إل ــذ، بالإضاف ــرارات التنفي وق

نصت المادة 2 / ) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018على أنه: »تضم المحكمة دوائر ابتدائية   (1(

جزئية وكلية ودوائر استئنافية ودائرة تنفيذ«.

دوائر  من  المحكمة  »تتكون  أنه:   2018 لسنة   22 رقم  القضاء  دائرة  رئيس  قرار  ذات  من   ( المادة  في  جاء   (2(

منازعات اليوم الواحد العمالية، وتختص بنظر جميع الدعاوى العمالية الجزئية، وذلك وفق التحديد والضوابط 
والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء«.

نصت المادة ) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018 على أن: »تكون بالمحكمة دائرة متخصصة   (((

لنظر المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المنزلية«. بالإضافة لذلك صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم 10 لسنة 
2018 بشأن إنشاء نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، 

منشور في الجريدة الرسمية، السنة السابعة والأربعون، العدد الثالث، 1) / مارس / 2018، ص 0). جاء في 
مادته الأولى أنه: »تنشأ نيابة عامة ودائرة قضائية متخصصة في كل محكمة ابتدائية لنظر الجرائم المرتكبة ضد 
عمال الخدمة المساعدة«. وجاء في المادة 2 / 2 من ذات القرار أنه: »تختص الدائرة القضائية المشار إليها في 
المادة الأولى من هذا القرار بنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، وإصدار الحكم في شأنها دون 

تأخير«.

جاء ذلك في المادة 2 / ) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018 فنصت على أن: »تتكون المحكمة   (((

من رئيس وعدد كاف من القضاة، وعدد كاف من الموظفين الإداريين وأمناء السر ومنفذي الإجراءات للقيام 
بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة«.

نستدل على ذلك من خلال ما جاء في المادة 2 / 2 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018 إذ نصت   (((

على أن: »يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم التابعة 
لها«.
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ــا)1). ــة الصــادرة عــن المحكمــة ذاته ــذ الأحــكام والأوامــر القضائي ــة بتنفي ــي العمالي أبوظب

ثانياً- اختصاصات قاضي تنفيذ محكمة أبوظبي العمالية: 

ينــدب قاضــي تنفيــذ أو أكثــر للعمــل فــي محكمــة أبوظبــي العماليــة يتولــى مهمــة النظــر فــي 
الأمــور المســتعجلة العماليــة، وعليــه يتولــى قاضــي تنفيذ محكمــة أبوظبــي العمالية إصــدار الأوامر 
علــى العرائــض، والأوامــر الوقتيــة، وأوامــر الأداء، متــى كانــت تدخــل ضمــن اختصاصــات تلــك 

المحكمــة وذلــك مهمــا كانــت قيمتهــا)2)))). 

المطلب الثاني: اللجان القضائية المتخصصة

ــة بتشــكيل  ــي تشــريعات متعلق ــارة أبوظب ــي إم ــالًا لفكــرة التخصــص أصــدر المشــرع ف إعم
ــة  ــك المســائل مــن ولاي ــة، ممــا يخــرج تل ــة متخصصــة للنظــر فــي منازعــات معين لجــان قضائي
المحاكــم العاديــة صاحبــة الولايــة العامــة، نتنــاول فيمــا يلــي لجنــة فــض المنازعــات الإيجاريــة))) 

جاء ذلك في المادة ) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018 إذ نصت على أن: »تختص المحكمة   (1(

العمالية  الدعاوى  1. جميع  الآتية:  المنازعات  اختصاصها  العمالية، ويشمل  والمنازعات  الدعاوى  في  بالنظر 
الابتدائية المرفوعة من العمال أو عليهم. 2. جميع الاستئنافات العمالية التي ترفع على الأحكام الصادرة من أول 
درجة والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة. ). تنفيذ الأحكام والأوامر 

القضائية الصادرة عن المحكمة«.

نستدل على ذلك من نص المادة ) من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 22 لسنة 2018 فجاء فيها أن: »1. يندب   (2(

المسائل  الحق في  المساس بأصل  ليحكم بصفة مؤقته ومع عدم  أكثر من قضاتها،  أو  المحكمة قاض  في مقر 
المستعجلة، متى كانت داخلة ضمن اختصاص المحكمة. 2. تختص دوائر الموضوع بنظر ذات المسائل متى 
البند )1( من هذه المادة بإصدار الأوامر على  التبعية.). يختص القاضي المشار إليه في  رفعت إليها بطريق 
عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء، متى كانت متعلقة بمسائل ضمن اختصاص نفس المحكمة، مهما كانت 
قيمتها، ويتعين عليه في هذه الحالة ما إذا رأى رفض إصدار أمر الأداء أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة 
الموضوع. ). يكون القاضي الجزئي أو رئيس الدائرة العمالية الكلية التي تنظر الدعوى حسب الأحوال مختصاً 

بإصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية المتعلقة بها«.

بالقانون، وحرصاً على مصلحة  أنه: »وفي إطار الالتزام  لدائرة قضاء أبوظبي  الموقع الإلكتروني  جاء على   (((

طرفي العلاقة، كانت المحكمة العمالية تلزم المتقاضين سابقاً باللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة التي تعمل 
على إيجاد حلول ودية للمنازعات. ولكن في أوائل العام 2017 تقرر إلغاء لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة 
العمالية، لتسريع عملية التقاضي وفض النزاع، وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحيل النزاع إلى 
المحكمة العمالية مباشرة ليتم تقييد الدعوى في قسم القيد الإلكتروني، ثم يقوم محضرو الدعوى في مكاتب إدارة 
المختصة«.  الدائرة  إلى  الملف لاحقاً  إحالة  قبل  المحددة  بالجلسة  المدعي عليه  النزاع وإعلان  بإدارة  الدعوى 
الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي ae.gov.adjd.www//:https أخر زيارة بتاريخ: 29 / 1 / 2019.

بين  العلاقة الإيجارية  إيجار الأماكن وتنظيم  )200 بشأن  لسنة   20 القانون رقم  )2 من  المادة  جاء في نص   (((

فض  )لجنة  تسمى  أكثر  أو  محلية  لجنة  »تنشأ  أنه:  وتعديلاته،  أبوظبي  إمارة  في  والمستأجرين  المؤجرين 
بتشكيلها وتحديد  أبوظبي، وتكون برئاسة قاض، ويصدر  إمارة  القضاء في  تتبع دائرة  المنازعات الإيجارية( 
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ــة المتخصصــة.  ــى اللجــان القضائي ــة عل ــه الأســري كأمثل ــة التوجي ولجن

الفرع الأول: لجنة فض المنازعات الإيجارية

أولاً- اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية:

ما يدخل في اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية:. 1

اختصاص اللجان الابتدائية: أ. 

تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي بالفصل بصفة موضوعية أو بصفة 
وتطبق  والمستأجر.  المؤجر  من  كل  بين  الإيجارية  العلاقة  عن  الناشئة  المنازعات  في  مستعجلة 
لدولة  المدنية  المعاملات  المنازعات، وقانون  )200 في فصلها في  لسنة   20 القانون رقم  اللجنة 
الإمارات وتعديلاته، وقانون الإثبات فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول، المتعلق بالإيجار 
أو  المؤجر  بها  يتقدم  التي  الوقتية  باتخاذ الإجراءات  العلاقة الإيجارية. كما تختص كذلك  وتنظيم 
المستأجر. بالإضافة إلى اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي بمراقبة تنفيذ 
أحكام قانون الإيجار وتنظيم العلاقة الإيجارية بين أطرافها، وملاحقة أولئك الأطراف عند مخالفة 

أحكام ذلك القانون، متى طلب أحد الأطراف، أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ذلك)1). 

اختصاص لجان الاستئناف:ب. 

ــي  ــى الأحــكام الت ــي الطعــن عل ــى وجــه الســرعة ف ــص لجــان الاســتئناف بالفصــل عل وتخت
ــة)2). ــات الإيجاري ــض المنازع ــان ف ــا لج تصدره

مقارها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء«.

نستدل على هذا الاختصاص من نص المادة )2 من القانون رقم 20 لسنة )200، إذ جاء فيها أن: »تختص اللجنة   (1(

بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر طبقاَ لأحكام 
هذا القانون، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته فيما لم يرد به نص، وطلب 
اتخاذ الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد، كما يكون لهذه اللجنة صلاحية مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانون، وصلاحية ملاحقة أي من أطراف العلاقة العقدية عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على 
طلب أحد الأطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي«. وجاء في المادة )1 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 
)2 لسنة 2018 أنه: »1. تطبق اللجان أحكام القانون رقم 20 لسنة )200 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة 

المدنية، وقانون  المعاملات  قانون  أحكام  2. تطبق  أبوظبي.  إمارة  المؤجرين والمستأجرين في  بين  الإيجارية 
بشأنه نص خاص في هذا  يرد  لم  فيما  والتجارية،  المدنية  المعاملات  الإثبات في  المدنية، وقانون  الإجراءات 
القرار«. وكذلك نصت المادة ) من ذات القرار والتي على أن: »1. تختص اللجان بالفصل على وجه الاستعجال 
في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي 

يتقدم بها أي من طرفي العقد«.

يستفاد ذلك من نص المادة )2 / 2 من القانون رقم 20 لسنة )200، حيث جاء فيها أنه: »تختص لجان الاستئناف   (2(
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اختصاص لجنة النقض:ج. 

تختــص لجنــة النقــض الخاصــة بفــض المنازعــات الإيجاريــة بالفصــل فــي الأحــكام الصــادرة 
مــن لجنــة الاســتئناف)1)، ولجميــع لجــان فــض المنازعــات الإيجاريــة الحــق فــي الاســتعانة بلجنــة 

استشــارية مــن خبــراء ومختصيــن فــي المســائل العقاريــة والإيجاريــة)2). 

ما يخر	 من اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية:. 2

يخــرج مــن اختصــاص لجنــة فــض المنازعــات الإيجاريــة مــا تــم اســتثناه مــن تطبيــق القانــون 
رقــم 20 لســنة )200، وعليــه يخــرج مــن اختصــاص لجنــة فــض المنازعــات الإيجاريــة، 
ــارات التــي  ــة والمبانــي التابعــة لهــا، والأراضــي والعق ــة بالأراضــي الزراعي المنازعــات المتعلق
ــة بالأراضــي  ــات المتعلق ــى المنازع ــة إل ــكنية. بالإضاف ــرة لأغــراض س ــة المؤج ــا الحكوم تملكه
والعقــارات المخصصــة لشــركة أدنــوك والتــي تتولــى تأجيرهــا لأغــراض صناعيــة محــددة 
بالخدمــات البتروليــة. والعقــارات المؤجــرة للأغــراض الفندقيــة والســياحية بمــا فــي ذلــك الشــقق 

ــل)))))) ــي تشــغل لظــروف العم ــاكن الت ــك منازعــات المس ــة. وكذل المفروش

بالفصل على وجه السرعة في الطعن على الأحكام التي تصدرها لجان فض المنازعات الإيجارية، وذلك بمراعاة 
المادة 28 من هذا القانون«.

جاء ذلك في المادة )2 / ) من القانون رقم 20 لسنة )200، فنصت على أن: »تختص لجنة النقض بالفصل في   (1(

الطعن على الأحكام التي تصرها لجان الاستئناف، وذلك بمراعاة المادة 28 من هذا القانون«.

نصت المادة )2 / ) من القانون رقم 20 لسنة )200 على أن: »تستعين اللجان المذكورة بلجنة استشارية من   (2(

الخبراء والمختصين في الأمور العقارية والإيجارية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وحالات الاستعانة بها قرار من 
رئيس دائرة القضاء«. كما نصت المادة ) / 2 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )2 لسنة 2018 على أنه:»للجنة 

تعيين خبيراً لإبداء رأيه شفاهه بالجلسة بدون تقرير، ويثبت رأيه في المحضر«.

القانون  القانون رقم 20 لسنة )200 على أن: »تسري أحكام هذا  الثانية من ذلك  المادة  في هذا الشأن نصت   (((

على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو 
تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل 
به، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1. الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها. 2. الأراضي والعقارات 
التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية. ). الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى 
والسياحية  الفندقية  للأغراض  المؤجرة  العقارات   .( البترولية.  بالخدمات  محددة  لأغراض صناعية  تأجيرها 
بما في ذلك الشقق المفروشة. ). المساكن التي تشغل لظروف العمل. ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات 

المنصوص عليها البنود )1 و2 و) و)( قرار من المجلس التنفيذي«.

وفي هذا الشأن قالت محكمة نقض أبوظبي أنه: »لما كان القانون رقم 20 لسنة )200 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم   (((

العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي قد استثنى في الفقرة الرابعة من المادة الثانية 
العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة من الخضوع لأحكامه. وكان من 
المقرر أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضوعه سواء 
في الأسباب أو في المنطوق، وأنه وفقا لنص المادة 9) من قانون الإثبات أن قضاء الحكم النهائي في منطوقه 
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ثانياً- الأثر المترتب على اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية وأحكامها:

ــم 20  ــون رق ــي القان ــواردة ف ــة ال ــة فــض المنازعــات الإيجاري ــى اختصــاص لجن يترتــب عل
لســنة )200، والقــرارات المتعلقــة بــه، عــدم جــواز عــرض النــزاع علــى المحاكــم العاديــة، أو أي 
هيئــة قضائيــة أخــرى، بمــا فيهــا التحكيــم. وقــد أكــدت علــى ذلــك محكمــة نقــض أبوظبــي، فجــاء في 
أحــد أحكامهــا أن: »المحاكــم هــي صاحبــة الولايــة العامــة بنظــر كافــة المنازعــات أيــا كان نوعهــا، 
إلا أنــه وقــد صــدر القانــون رقــم 20 لســنة )200 المعــدل بشــأن إيجــار الأماكــن المشــار إليــه وقــد 
نصــت المــادة )2 منــه علــى« أن تختــص اللجنــة بالفصــل علــى وجــه الاســتعجال فــي المنازعــات 
الناشــئة عــن العلاقــة الإيجاريــة بيــن المؤجــر والمســتأجر طبقــا لأحــكام هــذا القانــون«، بمــا مفــاده 
ــاً  أنــه لا يجــوز لغيــر هــذه اللجنــة نظــر المنازعــات التــي تنشــأ بيــن المؤجريــن والمســتأجرين أي

كانــت طبيعتهــا طالمــا أنهــا تتصــل بعقــد الإيجــار وناشــئة عنــه«)1). 

وجــاء فــي حكــم أخــر لمحكمــة نقــض أبوظبــي أنــه: »لمــا كان المشــرع قــد تدخــل بتشــريعات 
اســتثنائية - ســالفة البيــان – عطّــل فيهــا بعــض الأحــكام العامــة للإيجــار والقوانيــن اللاحقــة عليهــا 
وأنشــأ لجــان خاصــة محليــة وبيــن كيفيــة تشــكيلها وتحريــك الخصومــة أمامهــا وإجــراءات عملهــا 
والطعــن فــي قراراتهــا بقواعــد خاصــة، فــإن مفــاد ذلــك كلــه أن تلــك القواعــد تتعلــق بالنظــام العــام 
لا يجــوز معــه الاتفــاق علــى التحكيــم علــى النحــو الســالف بيانــه. إذ خلــص الحكــم المطعــون فيــه 
إلــى هــذه النتيجــة ورفــض الدفــع المبــدئ مــن الطاعنــة بعــدم قبــول الدعــوى لوجــود شــرط التحكيــم 

أو في أسبابه المرتبطة به في مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي به في تلك المسالة ويكون مانعاً للخصوم 
أنفسهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة المقضي فيها هي بذاتها الأساس فيما 
يدعيه أحد الطرفين من حقوق مترتبة عليها. وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1017 لسنة 2012 تجاري 
كلي أبوظبي المقامة من المطعون ضده على الطاعنتين والتي هي أساس الدعوى المنظورة والمنتدب فيها خبير 
لبيان المكاتب المستأجرة بمعرفتهما والأجرة المستحقة عنها قد دفعت الطاعنتان فيها بعدم اختصاص المحكمة 
ولائيا بنظر الدعوى واختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية بنظر الدعوى وقد قضت المحكمة في أسبابها 
برفض الدفع على سند من أن النزاع يدور حول عقد إيجار فندقي وأن المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 
)200 قد استثنت العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة من الخضوع 

لأحكامه وبالتالي تكون لجنة الإيجارات غير مختصة، ومن ثم وإزاء حجية الأمر المقضي لهذا القضاء بهذه 
أساس«.  غير  على  يكون  الدفع  ذلك  فان  المحكمة  هذه  أمام  جديد  من  جواز طرحها  عدم  في  وأثرها  المسألة 
محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم ))) لسنة )201، تاريخ الجلسة: 2 / 9 / )201. الحكم منشور على الموقع 

الإلكتروني gov.adjd.www//:https ، أخر زيارة بتاريخ: ) / 12 / 2018.

محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم 1)2 لسنة )201، تاريخ الجلسة: 18 / ) / 2018. الحكم منشور على الموقع   (1(

الإلكتروني:
https//:www.adjd.gov 

أخر زيارة بتاريخ: ) / 12 / 2018.
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فإنــه يكــون قــد التــزم أحــكام القانــون ويضحــي النعــي عليــه علــى غيــر أســاس«)1).

الفرع الثاني: لجنة التوجيه الأسري

أولاً- اختصاصات لجنة التوجيه الأسري:

تختــص لجنــة التوجيــه الأســري بالنظــر فــي جميــع منازعــات الأحــوال الشــخصية مــا عــدا 
مــا اســتثناه المشــرع، فقــد اســتثنى المشــرع مــن اختصــاص هــذه اللجنــة مســائل الوصيــة والإرث 
ــة  ــي النفق ــة ف ــتعجلة والوقتي ــر المس ــة، والأوام ــتعجلة والوقتي ــاوى المس ــا، والدع ــي حكمه ــا ف وم
والحضانــة والوصايــة ودعــاوى إثبــات الــزواج والطــلاق وغيرهــا مــن الدعــاوى التــي لا يتصــور 
الصلــح بشــأنها. ففــي هــذه المســائل تلتــزم المحكمــة بقيــد الدعــوى دون الحاجــة لإلــزام الخصــوم 

بعــرض النــزاع علــى اللجنــة)2). 

وقــد أكــد القــرار الــوزاري رقــم ))) لســنة )201 والمتعلــق بعمــل لجــان التوجيــه الأســري 
ــة. كمــا  ــه الإيضاحي ــواردة فــي قانــون الأحــوال الشــخصية ومذكرت ــة ال ــى اختصاصــات اللجن عل
ــاء  ــة لهــا أثن ــة بالأحــوال الشــخصية والمحال أضــاف لهــا الاختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلق
ســير الدعــوى مــن قبــل المحكمــة بعــد موافقــة أطــراف الدعــوى علــى الإحالــة. والفصــل فــي أي 
دعــاوى أو منازعــات المتعلقــة بالأســرة المحالــة لهــا مــن قبــل المحكمــة المختصــة، ويلاحــظ أن 
ــة لــم يشــترط موافقــة أطــراف الدعــوى أو المنازعــة. ولهــا كذلــك إبــداء  المشــرع فــي هــذه الحال

الــرأي والمشــورة فــي حالــة بعينهــا إذا مــا طلبــت المحكمــة ذلــك))).

محكمة نقض أبوظبي، الطعن رقم )2) و)2) لسنة )201، تاريخ الجلسة: 28 / 11 / 2017. الحكم منشور   (1(

على الموقع الإلكتروني:
https//:www.adjd.gov 

أخر زيارة بتاريخ: ) / 12 / 2018.

نصت المادة )1 / 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة )200 على أن: »لا تقبل الدعوى أمام المحكمة   (2(

في مسائل الأحوال الشخصية، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك، مسائل الوصية 
والحضانة  النفقة  في  والوقتية  المستعجلة  والأوامر  والوقتية،  المستعجلة  والدعاوى  حكمها،  في  وما  والإرث 
المذكرة  في  وجاء  والطلاق«.  الزواج  إثبات  كدعاوى  بشأنها  الصلح  يتصور  لا  التي  والدعاوى  والوصاية 
لأسرار  وصيانة  تماسكها،  على  وحافظاً  للأسرة،  »مراعاة  أن:  النص  هذا  شأن  في  القانون  لهذا  الإيضاحية 
البيوت، أوجب القانون عرض الدعاوي في مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري، وقد نص على 
عدم قبول الدعوى إلا بعد عرضها على اللجنة. واستثنت هذه المادة في فقرتها الأولى مسائل الوصية أو الإرث 
وما في حكمهما، والدعاوي المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية، 
والدعاوي التي لا يتصور بشأنها الصلح كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، فلم تخضعها للمبدأ العام المقرر فيها 

والخاص بالتوجيه الأسري«.

جاء في المادة ) من القرار الوزاري رقم ))) لسنة )201 والمتعلق بعمل لجان التوجيه الأسري أن: »تختص   (((

اللجنة بنظر ما يلي:1 - كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية 
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وبالرغــم مــن أن المشــرع حــدد اختصاصــات لجــان التوجيــه الأســري، وحصرهــا فــي 
أمــور معينــة، وذكــر المســائل التــي تخــرج مــن اختصاصاهــا بشــكل واضــح وصريــح؛ إلا أنهــا 
ــي  ــع الإلكترون ــى الموق ــد جــاء عل ــا، فق ــن اختصاصه ــا أخرجــه المشــرع م ــي بعــض م تنظــر ف
ــم  ــا تختــص بتقدي ــه الأســري، أنه ــة التوجي ــي شــأن اختصاصــات لجن ــي وف ــرة قضــاء أبوظب لدائ
ــي تشــمل: طاعــة  ــة والت ــات الزوجي ــة(، معالجــة الخلاف ــة والديني الاستشــارات الأســرية )القانوني
زوجيــة، تفاهــم أســري، حســن معاملــة، نفقــات )نفقــة زوجيــة، نفقــة الأبنــاء(، المســكن وأي طلبــات 
أخــرى. والمســائل المتعلقــة بالطــلاق وتشــمل: إشــهاد الطــلاق، إثبــات الطــلاق، المخالعــة)1). وفــي 

ذلــك خــروج مــن قبــل اللجنــة عــن نطــاق اختصاصهــا بمــا يمثــل مخالفــة للقانــون.

ثانياً- الأثر المترتب على فصل لجنة التوجيه الأسري في النزاع:

إذا مــا تــم الصلــح بيــن الخصــوم أمــام اللجنــة أثبــت ذلــك فــي محضــر موقــع عليــه مــن قبــل 
الأطــراف، وعضــو اللجنــة، ويتــم اعتمــاده مــن القاضــي المختــص. عندهــا يكتســب هــذا الصلــح 
قــوة الســند التنفيــذي، ولا يجــوز الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، فيمــا عــدا مخالفتــه 

لأحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية)2).

والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا 
والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.2 - الدعاوى المحالة إليها أثناء سير 
الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.) - أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة 
بناء على قرار المحكمة المختصة. ) - تقديم الرأي والمشورة عن أحوال أطراف الدعاوى أو عن حالة بعينها 

بناء على طلب المحكمة«.

الموقع الإلكتروني لدائرة قضاء أبوظبي:  (1(

https://www.adjd.gov
أخر زيارة بتاريخ: 21 / ) / 2019. 

في هذا الشأن نصت المادة )1 / 2 من قانون الأحوال الشخصية على أنه: »إذا تم الصلح بين الأطراف أمام   (2(

لجنة التوجيه الأسري، أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا 
المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن 
إلا إذا خالف أحكام هذا القانون«. وجاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أنه: »وحدد القانون ما 
ينبغي على لجنة التوجيه الأسري فعله من إثبات الصلح إن تم بين الخصوم، في محضر وتوقيعه من الخصوم، 
وعضو اللجنة المختص، واعتماده من القاضي المختص. ومنح لهذا المحضر قوة السند التنفيذي، ولم يجز الطعن 
فيه إلا إذا خالف أحكام هذا القانون«. وبيّنت اللائحة التنفيذية للتوجيه الأسري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
))) لسنة )201، الإجراءات المتبعة عند الاتفاق على الصلح في كل النزاع أو بعضه، فيثبت الموجه الأسري 

بمثابة  القاضي لاعتماده، ويعتبر حينها  الجلسة، ويعرض على  له الأطراف في محضر  الذي توصل  الاتفاق 
السند التنفيذي، فنصت المادة 22 من اللائحة التنفيذية للتوجيه الأسري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ))) لسنة 
)201 على أنه: »إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه اثبت الموجه الأسري المختص اتفاقهم 

وأخذ توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضها على القاضي لإصدار قراره بعد سماع الأطراف باعتماد محضر 
الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه 
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وفــي حــال عــرض النــزاع علــى لجنــة التوجيــه الأســري وتعــذر الوصــول للصلــح تصــدر 
شــهادة بذلــك صالحــة لمــدة شــهرين مــن تاريــخ صدورهــا، وتوقــع مــن الموجــه الأســري وتقــدم 

للمحكمــة فــي حــال الرغبــة فــي قيــد دعــوى للمحكمــة)1). 

ثالثاً- الأثر المترتب على عدم عرض النزاع على لجنة التوجيه الأسري:

ــه  ــة التوجي ــاص لجن ــن اختص ــل ضم ــي تدخ ــاوى الت ــد الدع ــول قي ــم قب ــى المحاك ــع عل يمن
الأســري قبــل عرضهــا علــى تلــك اللجنــة. وفــي حــال قبولهــا يمكــن الطعــن علــى الحكــم الصــادر 

ــى هــذا الســبب)2).  ــاءً عل ــك الدعــوى بن فــي تل

على  والحفاظ  الأسرة  مراعاة  هو  الأسري  التوجيه  لجنة  على  النزاع  من عرض  الهدف  إن 
إلى مجاريها،  المياه  الزوجين وإعادة  البيوت، ومحاولة الإصلاح بين  تماسكها، وصيانة لأسرار 

وليس المقصود منه النظر في الطلبات والحكم فيها؛ إذ إن ذلك متروك لمحكمة الموضوع))). 

الأسري والقاضي، وتسري على الاتفاق أحكام الفقرة )2( من المادة ))1( من قانون الأحوال الشخصية رقم 
28 لسنة )200«.

نصت على ذلك المادة )2 من اللائحة التنفيذية للتوجيه الأسري فجاء فيها أنه: »إذا لم يتفق الأطراف وتعذر   (1(

الصلح بينهم يثبت الموجه الأسري أسباب تعذر الصلح. وتصدر شهادة بتعذر الصلح يوقعها الموجه الأسري 
لتقديمها الى المحكمة عند قيد الدعاوي وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها«.

في هذا الخصوص قضت محكمة نقض أبوظبي بأنه: »وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص بعدم قبول المحكمة   (2(

المطعون في حكمها طلب الطاعنة التطليق لعدم وجود قرار إحالة من التوجيه الأسري عملا بالمادة )1 من 
قانون الأحوال الشخصية سديد، ذلك أنه من الرجوع إلى ملف التوجيه الأسري رقم 8) / 2009 )المستند رقم 
1( بتاريخ ) / ) / 2010 وموضوعه الطلاق + إثبات حضانة فإنه ينص على ما يلي: »حيث حضرت الطرف 
الأول السابقة الحضور وطلبت إعادة السير في الملف فأجبتها لذلك، وقالت أنها حضرت اليوم لتؤكد على طلبها 
الطلاق علما بأن الطرفين قد تعذر الإصلاح بينهما أمامي« .... الخ ما جاء في ذلك الملف. وأضافت الطاعنة 
في ذات الملف بتاريخ 10 / 8 / 2010 أنها تضيف إلى طلباتها السابقة متعة الطلاق وبدل السكن وباقي طلباتها 
البداية  أمام محكمة  قد سجلت دعواها  الطاعنة  ذلك وكانت  لما كان  الملف.  الأخرى حسب ما هو مذكور في 
بتاريخ 0) / 8 / 2010 أي بعد إحالة ملف دائرة التوجيه الأسري لدائرة الأحوال الشخصية، فإن دعواها تكون 
مقبولة لاستيفائها الشرط المنصوص عليه في المادة )1 من قانون الأحوال الشخصية بعرضها على لجنة التوجيه 
الأسري وبالتالي يكون ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من قبول الدفع بعدم عرضها على التوجيه الأسري مخالفا 
لما هو ثابت في الأوراق مما يكون معه الحكم المطعون فيه حريا بالنقض جزئيا في هذا الشق منه«. محكمة 
نقض أبوظبي، الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم )2 لسنة 2010، الجلسة بتاريخ: )2 / 2 / 2011. الحكم 

منشور على الموقع الإلكتروني لقوانين الشرق
www.eastlaws.com

أخر زيارة بتاريخ: 19 / ) / 2019. 

قالت محكمة نقض أبوظبي في هذا الشأن أنه: »لما كانت المادة )1 / 1 من قانون الأحوال الشخصية تنص على   (((

أن لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري.... إلى 
آخر المادة«. ولما كان المقصود من هذه المادة وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية 
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الخاتمة:

ــت  ــي، وبين ــارة أبوظب ــي لإم ــة للقضــاء المحل ــة القضائي ــى الولاي ــت الدراســة الضــوء عل ألق
القضائيــة  للتشــكيلات  القضائيــة  والولايــة  الأول،  المبحــث  فــي  للمحاكــم  القضائيــة  الولايــة 

المتخصصــة فــي المبحــث الثانــي، وتوصلــت الدراســة لبعــض النتائــج والتوصيــات.

أولاً- النتائج:

ــدر . 1 ــام )200، فص ــى ع ــادي حت ــاء الاتح ــن القض ــي ضم ــارة أبوظب ــاء إم ــتمر قض اس
ــتقلًا.  ــي مس ــاء محل ــي قض ــارة أبوظب ــاء إم ــح قض ــه أصب ــنة )200 وب ــم )2 لس ــون رق القان

اســتقلال قضــاء أي إمــارة مــن الإمــارات عــن القضــاء الاتحــادي لا يعــد مخالفــة . 2
دســتورية فــي حــد ذاتــه؛ إذ أجــاز الدســتور ذلــك، وإنمــا تكمــن المخالفــة الدســتورية فــي 
طريقــة الاســتقلال فــإن كان الدســتور فــي نــص المــادة )10 منــه اســتلزم صــدور قانــون 
اتحــادي لنقــل كل أو بعــض اختصاصــات الهيئــات القضائيــة المحليــة للمحاكــم الاتحاديــة 
ــة القضــاء الاتحــادي بموجــب  ــى أن يكــون الخــروج مــن مظل ــاب أول ــة فمــن ب الابتدائي

قانــون اتحــادي.

ــة . ) ــة الولاي ــي صاحب ــم وه ــن المحاك ــي بي ــارة أبوظب ــي إم ــة ف ــة القضائي ــوزع الولاي تت
العامــة، وبيــن اللجــان والمراكــز القضائيــة التــي خصهــا المشــرع ببعــض الاختصاصــات 

ــة. القضائي

هو مراعاة للأسرة وحفاظا على تماسكها وصيانة لأسرار البيوت وأن المقصود من كل ذلك هو محاولة الإصلاح 
بين الزوجين وإعادة المياه إلى مجاريها وليس المقصود النظر في الطلبات والحكم فيها إذ أن ذلك متروك لمحكمة 
الموضوع، وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بطلباتها المتضمنة المطالبة بمصروفها الشخصي وتوفير سيارة 
مع سائقها لها ولأولادها ومطالبة الطاعن بحسن المعاملة لها ولأولادها بعدم الضرب المبرح للأولاد بالذات فإن 
ذلك لا يتناقض مع طلبات المطعون ضدها في الدعوى من نفقة لها ولأولادها وتوفير وسيلة نقل وسائق وتوفير 
خادمة ودفع أجرتها مما يكون معه النعي حريا بالرفض«. محكمة نقض أبوظبي، الأحكام المدنية والتجارية، 
الطعن رقم 72) لسنة 2009، الجلسة بتاريخ: 1 /  7 / 2009. الحكم منشور على الموقع الإلكتروني لقوانين 

الشرق
www.eastlaws.com

أخر زيارة بتاريخ: 19 / ) / 2019.
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ثانياً- التوصيات: 

ــكل التقاضــي . 1 ــر لش ــد أكث ــي تحدي ــل ف ــارات التدخ ــة الإم ــي دول ــرع ف ــن المش ــى م نتمن
المحلــي دســتورياً، وبيــان قواعــد الاختصــاص الولائــي بيــن القضــاء الاتحــادي والمحلــي 

ــه. ــل مــن حالات ــازع، أو يقل ــع وقــوع التن بشــكل واضــح، يمن

 نوصــي القضــاء المحلــي فــي إمــارة أبوظبــي الأخــذ بمــا ذهبــت إليــه المحكمــة الاتحاديــة . 2
ــارة  ــي إم ــة ف ــة والمحلي ــم الاتحادي ــن المحاك ــاص بي ــع الاختص ــأن توزي ــي ش ــا ف العلي
ــي بالنظــام العــام.  ــق الاختصــاص الولائ ــار للمدعــي؛ لتعل ــرك الخي ــي، وعــدم ت أبوظب

ونتمنـى مـن المحكمـة الاتحاديـة العليـا بيـان كيفيـة التمييـز بين مـا يدخل فـي الاختصاص . )
الولائـي للمحاكـم الاتحاديـة والمحليـة فـي إمـارة أبوظبـي، وعـدم الاكتفـاء بالتأكيـد علـى 
أن الاختصـاص الولائـي متعلـق بالنظـام العـام، ومـن ثـم لا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفته. 



ولاية القضاء المحلي لإمارة أبوظبي ( 135-108 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1322

قائمة المصادر والمراجع: 
الكتب: 

أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، )مصر- الإسكندرية، منشأة المعارف: 1990(، ط )1.. 1
أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، )دون ناشر: 2011).. 2
أحمـد هنـدي، أصـول قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، )مصـر– الإسـكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشـر: . )

.(2002

علـي تركـي، الوسـيط في شـرح قانـون الإجراءات المدنية الإماراتـي وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسـنة 1992 . )
والقوانيـن المكملـة والمعدلة له، )مصر- القاهـرة، دار النهضة العربية: 2009).

فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، )القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، 2001 – 2002).. )
مصطفـى المتولـي قنديـل، الوجيـز فـي القضـاء والتقاضـي، )الإمـارات – الشـارقة، الآفـاق المشـرقة ناشـرون: . )

)201( ط 2.

وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، )مصر-القاهرة، دار النهضة العربية: 2001(، ط ).. 7

القوانين والتشريعات:
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.. 8
القانون الاتحادي رقم 17 لسنة )201 بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.. 9

قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته.. 10
قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة )200.. 11
القانـون رقـم )1 لسـنة 2018 المتعلـق بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم )2 لسـنة )200 بشـأن دائـرة القضـاء . 12

فـي إمـارة أبوظبي.
القانـون رقـم 20 لسـنة )200 بشـأن إيجـار الأماكـن وتنظيـم العلاقـة الإيجارية بيـن المؤجرين والمسـتأجرين في . )1

إمـارة أبوظبـي وتعديلاته.
قانون رقم )2 لسنة )200 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.. )1
قانون رقم ) لسنة 1978، بشأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات المحلية إليها وتعديلاته.. )1
القرار الوزاري رقم ))) لسنة )201 بشأن عمل لجان التوجيه الأسري.. )1
القرار رقم )) لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم عمل مراكز التوفيق والمصالحة.. 17
قـرار رئيـس دائـرة قضـاء أبوظبـي رقـم 10 لسـنة 2018 بشـأن إنشـاء نيابـة عامـة ودائـرة قضائيـة متخصصـة . 18

لنظـر الجرائـم المرتكبـة ضـد عمـال الخدمـة المسـاعدة.
قرار رئيس دائرة قضاء أبوظبي رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء محكمة أبوظبي الجزائية.. 19
قرار رئيس دائرة قضاء أبوظبي رقم 21 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة متخصصة لنظر دعاوى التحكيم.. 20
قرار رئيس دائرة قضاء أبوظبي رقم 22 لسنة 2018 بشأن إنشاء المحكمة العمالية. . 21
قـرار رئيـس دائـرة قضـاء أبوظبـي رقـم )2 لسـنة 2018 بشـأن لجـان فـض المنازعـات الإيجاريـة والإجراءات . 22

المتبعـة أمامها.
قرار رئيس دائرة قضاء أبوظبي رقم ) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة ودائرة قضائية متخصصة للجرائم السياحية.. )2



مريم أحمد الصندل / سيد أحمد محمود ( 135-108 )

133 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

قـرار رئيـس دائـرة قضـاء أبوظبـي رقم ) لسـنة 2017 بشـأن إنشـاء دائرة متخصصـة للنظر في قضايـا الأحوال . )2
الشـخصية والتركات لغير المسـلمين.

اللائحة التنظيمية رقم 7) لسنة 2018، بشأن قانون الإجراءات المدنية.. )2
اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال الشخصية.. )2

المواقع الإلكترونية: 
27. www.eastlaws.com

28. https://www.adjd.gov
29. https://elaws.moj.gov.ae

References Arabic Transliteration:               :الترجمة الحرفية لمصادر ومراجع اللغة العربية
Alkutub: 

1. Ahmad Abu Alwfa , Almurafa’at almadaniah wa altijariah )Misr - al’iskandariah, 
mansha’at alm’arif: 1990( , t 15. 

2.  Ahmad Alsayed Sawy, Alwasit fi sharh qanoun almurafa’at almadaniah waltijariah, 
(duon nashir: 2011(. 

(. Ahmad Hindy, Usoul qanoun almurafa’at almadaniah waltijariah )Misr - 
al’iskandariah, dar aljami’ah aljadidah lilnashr: 2002(. 

(. Aly Turky, Alwaseet fi sharh qanoun al’ijra’at almadaniah al’imaraty wafqan lilqanoun 
alittihady raqm 11 lisanat 1992 walqawaneen almukammilah walmu’addilah lahu 
)Misr - Alqahirah , dar alnahdah al’arabiah: 2009(. 

(.  Fathi Walay, Alwaseet fi qanoun alqadaa’ almadany )Alqahirah: matba’at jami’at 
Alqahirah , 2001-2002(. 

(. Mustafaa Almutawally Qindel , Alwajeez fi alqada’ waltaqady, )al’imarat – Ash-
shariqah, Alaafaq almushriqah nashiroun: 2015( 2 tabeat. 

7. Wajdy Raghib Fahmy, mabad’i alqada’a almadany, )Misr-Alqahirah , dar alnahdat 
al’arabiah: 2001( , t3. 

Alqawaneen waltashri’aat: 

8. Dustour dawlat Al’imarat Al’arabiat Almuttahidah. 
9. Alqanoun alittihady raqm )17( lisanat 2016 bish’an marakiz altawfeeq walmusalahah 

fi almunaza’at almadaniah waltijariah. 
10. Qanoun al’ijra’at almadaniah alittihady raqm 11 lisanat 1992 wa t’adilatuh.
11. Qanoun al’ahwal alshakhsiah raqm 28 lisanat 2005. 
12. Qanoun raqm 13 lisanat 2018 bit’adeel b’ad ‘ahkam alqanoun raqm 23 lisanat 2006 

bish’an da’irat alqada’ fi ‘imart Abu Dhabi. 



ولاية القضاء المحلي لإمارة أبوظبي ( 135-108 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1342

1(. Alqanoun raqm )20( lisanat 2006 bish’an ‘iijar almabani watantheem al’alaqah 
al’iijariah bayna almu’ajireen walmust’ajireen fi ‘imart Abu Dhabi wat’adilatih. 

1(. Qanoun raqm 23 lisanat 2006 bish’an da’irat Alqada’a fi ‘imart Abu Dhabi.
1(.  Qanoun raqm )6( lisanat 1978 bish’an ‘iinsha’ mahakim ittihadiah wa naql ikhtisasat 

alhai’ah almahalliyah ‘ilaiha wa t’adilatih. 
1(. Alqaraar alwizary raqm 563 lisanat 2013 bish’an ‘amal lijan altawjeeh al’usari. 
17. Alqarar raqm )33( lisanat 2017 bish’an la’ihat tantheem ‘amal marakiz altawfiq 

walmusalahah. 

18. Qarar ra’ies da’irat qada’ Abu Dhabi raqm )10( lisanat 2018 bish’an ‘insha’ niabah 
‘ammah wa da’irah qada’iyah mutakhassisah linathar aljara’im almurtakabah didd 
Ummal alkhidmah almusa’idah. 

19. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm11 lisanat 2018 bish’an ‘insha’ 
mahkamat Abu Dhabi aljaza’yah. 

20. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm )21( lisanat 2018 bish’an ‘iinsha’ 
da’irat mutakhassisah lilnathar fi da’awa altahkim. 

21. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm 22 lisanat 2018 bish’an ‘insha’ 
almahkamah al’ummaliah. 

22. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm 25 lisanat 2018 bish’an lijan fadd 
almunaza’at al’iijariah wal’ijra’at almuttaba’ah ‘amamaha. 

2(. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm 3 lisanat 2017 bish’an ‘insha’ niabah 
wa da’irah qada’iyah mutakhassisah liljara’im alsiyahiyah. 

2(. Qarar ra’ees da’irat alqada’a fi Abu Dhabi raqm 4 lisanat 2017 bish’an ‘insha’ 
da’irah mutakhassisah lilnathar fi qadaya al’ahwal alshakhsiah waltarikaat lighayr 
almuslimeen. 

2(. Alla’ehah altanthemiyah raqm 57 lisanat 2018 bish’an qanoun al’ijra’at almadaniah. 
2(. Alla’ehah altanfidhiah liqanoun al’ahwal alshakhsiah. 
Almawaq’e Ak’ilikturoniyah: 

27.  www.eastlaws.com 

28.  https://www.adjd.gov 
29.  https://elaws.moj.gov.ae



مريم أحمد الصندل / سيد أحمد محمود ( 135-108 )

135 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

Local Jurisdiction of Abu Dhabi

Mariam Ahmed Al Sandal

Sayed Ahmad Mahmoud

College of Law - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

The legal structure in the UAE is marked by its dual systems: the 

Federal Judiciary and the local judicial departments at the local government 
level. Articles 94 to 109 of the UAE’s Constitution describe the general 
principles of these two systems and leave the details to the discretion of 

local judiciaries. Each of the seven emirates maintains the right to choose 
either to participate in the Federal Judiciary or to maintain its own local 

judicial system. The emirates of Sharjah, Ajman Fujairah and Umm Al 
Quwain follow the federal judicial system. Each jurisdiction shall abide 
by the limits of its jurisdiction, which are determined by the Constitution, 
federal and local laws.

 The judiciary of Abu Dhabi is independent under Law No. 23 of 
2006, It consists of its own independent judicial Formations, which deal 
with matters not entrusted to the federal judiciary in accordance with 
the provisions of the Constitution. The various jurisdictions defined the 
jurisdiction of the courts and specialized judicial formations. 

Keywords: Jurisdiction, State Jurisdiction, Local Judiciary, Judicial 

Formations.


